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  المحور الخامس

  العمومي الوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف

ضمانا لمبدأ استمراریة المرفق العمومي في تقدیم خدماته للجمهور، نظم المشرع أحكام قانونیة من شأنها 

تعد مصلحة عامة للجمهور، لذلك تناول المشرع  حفظ دوام الموظف في وظیفته، وقیامه بواجباته الوظیفیة التي

 6الوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف وحركات نقله، وأفرد له ستة  03- 06في الباب السادس من الأمر 

  :وسنعرض هذه الوضعیات القانونیة في المباحث الآتیة. فصول كاملة

  وضعیة القیــام بالخدمـة: المبحث الأول

القیام بالخدمة هي وضعیة الموظف الذي یمارس فعلیا : "على أن 03- 06مرمن الأ 128نصت المادة 

المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغل من المناصب المنصوص في المؤسسة أو الإدارة التي ینتمي إلیها، 

هما ومناصب الشغل المنصوص علیهما في المادتین المذكورتین  ".من هذا الأمر 15و 10علیها في المادتین 

  :على التوالي

 .المناصب العلیا، وهي مناصب نوعیة للتأطیر - 

الوظائف العلیا في الدولة التي یتولى المعینون فیها ممارسة مسؤولیتهم باسم الدولة قصد  - 

 .المساهمة مباشرة في تصور وإعداد وتنفیذ السیاسة العمومیة

من الأمر نفسه  129دة بالإضافة إلى ما سبق فیعتبر أیضا في وضعیة الخدمة حسب نص الما

  :الموظفون المتواجدون في الوضعیات الآتیة

 .الموجود في عطلة سنویة - 

 .الموجود في عطلة مرضیة أو حادث مهني - 

 .الموظفة الموجودة في عطلة أمومة - 

من هذا  215و 212إلى  208المستفید من رخصة غیاب كما هي محددة في المواد من  - 

 .الأمر

 .فترة تحسین المستوى أو الصیانة في إطار الاحتیاطالذي تم استدعاؤه لمتابعة  - 

 .الذي استدعي في إطار الاحتیاط - 

 .الذي تم قبوله لمتابعة فترة تحسین المستوى - 

فأشارتا إلى أنه یمكن وضع الموظفین التابعین لبعض  03- 06من الأمر  131و 130أما المادتان 

میة أخرى غیر التي ینتمون إلیها، كما یمكن وضع الرتب في حالة القیام بالخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمو 
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الموظفین تحت تصرف الجمعیات الوطنیة المعتمدة والمعترف لها بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومیة لمدة 

  .قابلة للتجدید مرة واحدة 2سنتین 

ون الموظف الموضوع في المذكورة أعلاه، فقد اشترطتا أن یك 131أما الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة 

وضعیة القیام بالخدمة متمتعا بمؤهلات لها صلة بموضوع الجمعیة المعنیة، وأن یمارس مهامه تحت سلطة 

  .دفع رواتبهمفي مسؤول الجمعیة التي وضعوا تحت تصرفها، على أن تستمر إدارتهم أو مؤسستهم الأصلیة 

 الانتدابوضعیـة : المبحث الثاني

هي حالة الموظف الذي یوضع خارج سلكه  03-06من الأمر  133كم المادة وضعیة الانتداب بح

الأصلي أو إدارته الأصلیة مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمیة، وفي الترقیة في 

  .میةالدرجات، وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها، وهو أسلوب لشغل الوظیفة العمو 

ویشترط أن ینتدب الموظف العمومي إلى جهة إداریة، وهو یخضع في ذلك لتقدیر السلطة الإداریة 

الأصلیة، ولا یجوز الانتداب إلى وظیفة أقل، بل یتم الانتداب لوظیفة مساویة أو لوظیفة تعلوها مباشرة، كما لا 

  .یجوز انتداب موظف عمومي إلى قطاع خاص

منتدب شاغلا للوظیفة المنتدب إلیها، ویقوم بمزاولة اختصاصاتها ومسؤولیتها ویعتبر الموظف العمومي ال

  .كما لو كان معینا فیها

كما أن انتداب الموظف یكون لشغل وظیفة مماثلة ومعادلة للوظیفة التي یشغلها في إدارته الأصلیة، إلا 

دولة إلحاقهم في درجات أو رتب أنه استثناء من ذلك یمكن للموظفین الذي ینتدبون لشغل وظائف علیا في ال

  .أعلى من الدرجات والرتب التي یشغلونها في إطارهم الأصلي

  :ویتقرر الانتداب إما بقوة القانون، وإما بناء على طلب الموظف، وهذا ما سنعرفه في المطلبین الآتیین

  الانتداب بقوة القانون: المطلب الأول

یتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكینه : "جاء فیها، حیث 03-06من الأمر  134نصت علیه المادة 

  :من ممارسة

  وظیفة عضو في الحكومة، - 

  عهدة انتخابیة دائمة في مؤسسة وطنیة أو جماعة إقلیمیة، - 

  .وظیفة علیا للدولة أو منصب عال في مؤسسة أو إدارة عمومیة غیر تلك التي ینتمي إلیها - 

  تي یحددها التشریع المعمول به،عهدة نقابیة دائمة وفق الشروط ال - 

  متابعة تكوین منصوص علیه في القوانین الأساسیة الخاصة، - 

  تمثیل الدولة في مؤسسات أو هیئات دولیة، - 
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متابعة تكوین أو دراسات، إذا ما تم تعیین الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي  - 

  ".إلیها

  اء على طلب الموظفالانتداب بن: المطلب الثاني

یمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكینه : "، حیث جاء فیها03- 06من الأمر  135أشارت إلیه المادة 

  :من ممارسة

  أو في رتبة غیر رتبته الأصلیة،/نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومیة أخرى و - 

  ا أو جزء منه،وظائف تأطیر لدى المؤسسات أو الهیئات التي تمتلك الدولة كل رأسماله - 

  ".مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هیئات دولیة - 

  .من الأمر نفسه، یكرس الانتداب بقرار إداري من السلطة أو السلطات المؤهلة 136وحسب نص المادة 

أشهر، ما  6سنوات، ومدة دنیا لا تقل عن ستة  5أما مدّة الانتداب فهي لمدة قصوى لا تزید عن خمس 

فإن مدة الانتداب لا تحدد بمدة معینة، بل تحدد بمدة شغل الوظیفة أو العهدة ت الانتداب بقوة القانون، عدا حالا

  .أو التكوین أو الدراسات التي تم الانتداب من أجلها

ویعطى  تقییمهویخضع الموظف المنتدب للقواعد التي تسري على الوظیفة الملحق أو المنتدب إلیها، ویتم 

كما یتقاضى راتبه من إدارتها أو مؤسستها ما عدا في حالة الانتداب من أجل القیام بالتكوین  ،طرفهانقطا من 

  .أو الدراسات فیمكن للموظف المنتدب أن یتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها

كما یعاد إدماجه بحكم الموظف المنتدب فورا بغیره من الموظفین،  ه یمكن تعویضوفي كل الأحوال، فإن

القانون عند انتهاء انتدابه في إطاره الأصلي ولو كان زائدا عن العدد، كما أن له الأولویة في أن یعاد تعیینه في 

  .المنصب الذي كان یشغله قبل انتدابه بصفة تلقائیة

 وضعیة خارج الإطار: الثالثالمبحث 

وضعیة خارج الإطار هي الحالة التي یمكن أن : "على أن 03- 06من الأمر  140نصت المادة لقد 

أعلاه، في وظیفة  135الانتداب، في إطار أحكام المادة اد حقوقه في یوضع فیها الموظف بطلب منه، بعد استنف

  ".لا یحكمها هذا القانون الأساسي

 141ین، بل مقصور تطبیقها فقط حسب نص المادة الحالة لا تطبق على جمیع الموظفین العمومیوهذه 

من الأمر  8دة الثامنة المنصوص علیه في الما) أ(الفوج إلا على الموظفین المنتمین إلى  03- 06من الأمر 

، وهم مجموع الموظفین الحائزین على مستوى التأهیل المطلوب لممارسة نشاطات التصمیم والبحث 03- 06

  .ماثلمستوى تأهیل م والدراسات أو كل
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من القاعدة العامة في الترقیة، فإن الموظف العمومي الموضوع في وضعیة خارج الإطار لا واستثناء 

  .ن فیها في هذه الوضعیةیستفید من الترقیة في الدرجات في الفترة التي یكو 

المذكورة أعلاه، أن تكرس هذه الحالة بقرار إداري فردي من السلطة  141الفقرة الثانیة من المادة وتشترط 

سنوات، وبعد انقضائها یعاد إدماج الموظف خارج الإطار في إطاره  5 المخولة، وأن لا تتجاوز هذه المدّة خمس

  .ا عن العددالأصلي بقوة القانون ولو كان زائد

یحصل على راتبه من المؤسسة أو الهیئة التي وضع فیما یخص الراتب، فإن الموظف خارج الإطار أما 

  .لدیها وهي التي تتولى تقییمه

   الاستیداعالإحـالة على : الرابعالمبحث 

وهو نظام خاص یؤدي إلى  ،الاستیداععلى نظام الإحالة على  06/03من الأمر 145نصت المادة 

في ) المرسم(الموظف  راراستموتعد هذه الوضعیة وسطا بین  إیقاف الموظف مؤقتا لفترة زمنیة عن وظیفته،

منه هو معالجة الغرض و  هي إما بعودته إلى وظیفته أو بإنهاء الخدمة نهائیا،تنتبین إنهاء الخدمة، و العمل، و 

ویقتضي صالح الموظف والصالح العام  وضع الموظف الذي یلحق به أحد الأسباب التي تبرر إنهاء خدمته،

یترتب عن هذا التعلیق  من إصدار قرار بإنهاء خدمته، و لفترة محدودة بدلا الاستیداعإحالته عندئذ إلى  معا،

، وغیرها من الحقوق التقاعد، الأقدمیة جتماعیة والترقیة،ا استفادةلعمل توقیف الراتب وما یتبعه من لعلاقة ا

  .المرتبطة بالوظیفة، ما عدا الحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلیة، فیبقى محتفظا بها باعتبارها حقا مكتسبا

  :وفق حالتینعلى الاستیداع الة الإحتتقرر و 

 .ونالقانبقوة  -

 ".لأغراض شخصیة"على طلب الموظف العمومي بناء  -

  .ذلك في مطلبینونبین 

  انونالإحالة على الاستیداع بقوة الق: الأولالمطلب 

  :على النحو الآتي 03- 06من الأمر  147و 146هذه الإحالة على الاستیداع طبقا للمادتین تتقرر 

حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو في   - أ

 .مرض خطیر

 .سنوات 5للموظفة المتزوجة بتربیة طفل یقل عمره عن خمس للسماح    - ب

 .وظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغییر إقامته بحكم مهنتهللم للسماح   - ت

 .لحزب سیاسي الموظف من ممارسة مهام عضو مسیرلتمكین    - ث
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أو كلف بمهمة تعاون  عین زوج الموظف في ممثلیة جزائریة في الخارج أو مؤسسة أو هیئة دولیةإذا    -  ج

 .ولا یمكنه الاستفادة من الانتداب

  طلب الموظف لأغراض شخصیة الإحالة على الاستیداع بناء على: الثانيالمطلب 

بالدراسات وأعمال عند قیام الموظف  لاسیما، وتكون 03- 06من الأمر  148هذه الحالة المادة تضمنت 

تتم بناء على طلب من الموظف العمومي بعد البحث، وهي لا تتم كما رأینا في الحالة الأولى بقوة القانون، وإنما 

  .من الخدمة الفعلیة 2ه مدة سنتین استیفائ

  مدة الإحالة على الاستیداع: الثالثطلب الم

استیداع بقوة القانون مدة الإحالة على الاستیداع باختلاف الحالة، فإذا كان الموظف في حالة تختلف 

 6مدة دنیا قدرها ستة قد حدد  03- 06من الأمر  الفقرة الأولى 149في المادة فإن المشرع ) الحالة الأولى(

  .سنوات خلال الحیاة المهنیة للموظف 5أشهر قابلة للتجدید في حدود أقصاها خمس 

فإن الفقرة الثانیة من ) لأغراض شخصیة(إذا كانت الإحالة على الاستیداع بناء على طلب الموظف أما 

  .یا قابلة للتجدید في حدود سنتین خلال الحیاة المهنیة للموظفأشهر كمدّة دن 6المادة نفسها تحددها بستة 

  أحكام الإحالة على الاستیداع الأخرى: الرابعالمطلب 

الإداریة المختصة، بعد تقدیم المعني من السلطة صادر ستیداع  بقرار إداري فردي الإحالة على الا تتقرر

ب مرض لإحالة على الاستیداع بسبالوثائق الثبوتیة التي تبرر طلب الإحالة على الاستیداع، ومثال ذلك طلب ا

الحصول على الرأي المطابق للجنة یتوجب و  .، حیث یجب أن یكون مبررا بشهادات أو تقاریر طبیة قانونیةالابن

نشور ي الحالة المقررة بقوة القانون، وذلك بحسب المالمتساویة الأعضاء المختصة قبل الإحالة على الاستیداع ف

  .ومیةعن المدیریة العامة للوظیفة العم الصادر 2005ماي  9المؤرخ في  2005/وع م ع/ك خ 21رقم 

 الإحالة على الاستیداعأكد من تطابق التأجل من القیام بتحقیق لسلطة الإداریة المؤهلة االقانون یخول و 

 الأصلیة بعدالقانون في رتبته  التي أحیل من أجلها الموظف على هذه الوضعیة، ویعاد إدماجه بقوة مع الأسباب

  . 06/03الأمر من 152إلى  151هذا طبقا للمادتین و  ،ستیداعانقضاء فترة إحالته على الا

مهما كانت طبیعته، ستیداع ممارسة أیة وظیفة أو نشاط یجني منه ربحا ویمنع على الموظف في حالة الا

  .06/03من الأمر 150وهذا طبقا للمادة 

  وضعیة الخدمة الوطنیة: الخامسالمبحث 

یة بقوة العمومي مجندا لأداء واجب الخدمة العسكر الموظف  فیهاالتي یكون  الوضعیاتهي وضعیة من و 

یوضع : "إلى هذه الوضعیة بنصها 03- 06من الأمر  154أشارت الفقرة الأولى من المادة ولقد . القانون

  )".الخدمة الوطنیة(الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنیة في وضعیة تسمى 
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على وضع الموظف العمومي في وضعیة أداء الخدمة الوطنیة حسب الفقرة الثانیة من المادة ویترتب 

  :من الأمر ذاته ما یأتي 154

 .حقه في الترقیة في الدرجاتالموظف بیحتفظ  -

 .بحقه في التقاعدیحتفظ  -

بحقه في إعادة إدماجه في رتبته الأصلیة عند انقضاء فترة خدمته الوطنیة بقوة القانون یحتفظ  -

 .ولو كان زائدا عن العدد

شاغرا،  حق الأولویة في التعیین في المنصب الذي كان یشغله قبل تجنیده إذا كان المنصبله  -

 .أو في منصب معادل له

الاستفادة من أي راتب، ونشیر الموظف العمومي المستدعى لأداء واجب الخدمة الوطنیة  ه لا یمكنأنإلا 

اعتبار أنهن غیر معنیین بأداء إلى أن وضعیة الخدمة الوطنیة مقصورة أحكامها على الذكور دون الإناث على 

  .جب الخدمة الوطنیة حسب التشریع المعمول بهوا

  وضعیة حركات نقل الموظفین: السادسالمبحث 

یمكن أن تكون حركات نقل الموظفین ذات طابع عام ": أنه على 06/03الأمرمن  156نصت المادة 

ات عتبار رغبذ بعین الاظرفي وتتم في حدود ضرورات المصلحة، كما تؤخو ذات طابع محدود و ودوري أ

   ".كفاءتهم المهنیةكذا أقدمیتهم و المعنیین ووضعیتهم العائلیة و 

من خلال هذا النص، أن النقل من حق السلطات الإداریة المختصة ممثلة في الإدارات فیتضح 

، في جمیع الحالات لضرورة المصلحة یة، وهو مقررالعمومیة والمؤسسات والهیئات العمومیة والجماعات المحل

أملته ضرورة توزیع العمل بین موظفي المصالح، وبالتالي لا ینطوي على تعیین جدید أو تأدیب للموظف 

  .المنقول

وخاصة ما تعلق منها راعى المشرع رغبات الموظف عند وضعه على النقل وأخذها بعین الاعتبار كما 

  .بالوضعیة العائلیة والأقدمیة والكفاءة المهنیة

  :النقل بإحدى الطریقتینیكون و 

  النقل بناء على طلب الموظف العمومي :ولىالأ 

هذه الحالة لا یؤدي تقدیم طلب النقل تلقائیا إلى نقل الموظف العمومي، بل لابد من موافقة إدارته وفي 

  .على ذلك مراعیة في ذلك المصلحة العامة للمرفق الأصلیة
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  النقل الإجباري :الثانیة

قد ة لكن المشرع في هذه الحالبه الإدارة المعنیة حسب ما تراه مناسبا مع الضرورة المصلحیة، وتقوم 

، ویعتبر رأي اللجنة عضاء، ولو بعد اتخاذ قرار النقلالإدارة المعنیة بأخذ رأي اللجنة الإداریة المتساویة الأألزم 

  .ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل

  :على نقل الموظف العمومي نتائج أهمهاویترتب 

قرار النقل من طرف الموظف العمومي المنقول من تاریخ إبلاغه به وإلا تمخض عن تنفیذ  - 

رئاسیة تستوجب تعرضه لعقوبة  عدم إطاعة أوامر قوامها تأدیبیةرفضه هذا ارتكاب مخالفة 

 .تأدیبیة

  .تنصیبالأو  تنقل أو تغییر الإقامةنفقات الاسترداد  - 
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2019.  

 .محمد أنس جعفر، الموظف العمومي وممارسة العمل النقابي، دار النهضة العربیة، د ت .د -2

شة نبیلة، محاضرات في الوظیفة العمومیة، محاضرات ألقیت على طلبة السنة الثالثة لیسانس بن عائ. د -3

حقوق تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 

2019 ،2020. 
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  .2015، 2014مولاي سعیدة، 

  

 

  

    

  

 


